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يهدي الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف أطيب تحياته إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان،،
بالإشارة إلى التعميم الوارد من مكتب المفوضية السامية بتاريخ  16 ديسمبر  2015  المتضمن رسالة المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بشأن رغبته في إبلاغه بمعلومات حول مسؤولية قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في حماية وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير في العصر الرقمي حتى يدرجها ضمن دراسته. 
	يورد لكم الوفد رد وزارة العدل في دولة الكويت كما يلي: 
إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هما من المسائل ذات الأولوية بالنسبة للمجتمعات الوطنية والدولية، ولقد ظهر هذا جلياً في الدستور الكويتي من خلال عدة مواد وهي: 
· المادة (7) : " العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين" 
· المادة (30) "الحرية الشخصية مكفولة"
· المادة (35) "حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو منفي الآداب". 
· المادة (36) "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون". 
· وتعد تلك الأحكام انعكاساً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، طبقاً لما ورد في المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، "كما نصت المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن "لكل إنسان حق في حرية التعبير". 
· وتعد حرية الرأي والتعبير أحد أدلة الممارسة الديموقراطية في أي بلد، كما أن حرية الرأي والتعبير هي مطلب شرعي وقيمة إنسانية وتجسيد لحرية الإنسان، ولما كانت ممارسة هذه الحرية بدون مسؤولية يجعلها بدون معنى فقد وصفت الجمعية العامة للأمم المتحدة حرية التعبير بأنها " المحك لجميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة نفسها لها". 
· وحرص المشرع الكويتي على حماية حرية الرأي والتعبير فلقد نص على ذلك صراحة في المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً لأحكام هذا القانون". 
· كما نصت المادة (8) ذات القانون على أن "لا تخضع الصحف لأي رقابة مسبقة". 
· وفي ذات السياق وإرساء لمبدأ حرية الصحافة نصت المادة (15) من ذات القانون على أن "مع عدم الإخلال بنص المادة السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص أية صحيفة إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة". 
ونظراً لما تمثله حرية الرأي والتعبير من أهمية للمجتمع غير أن الممارسة ذلك الحق ينبغي ألا يجور على حقوق الأخرين وحرياتهم الشخصية، وهذا ما أكد عليه البند (3) من المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ما نصه "تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز اخضاعها لبعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: 
" أ- لاحترام حقوق الأهل والأقربين أو سمعتهم
ب- لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة". 
- أما بشأن القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير فيما يتعلق بالمسائل المحظور نشرها في المطبوع والصحيفة فنصت المواد رقم (19، 20، 21، 22) على التوالي من القانون رقم 3 لسنة 2006، بشأن المطبوعات والنشر على تلك المحظرات ومنها على سبيل المثال: 
1-  المساس بالذات الإلاهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي- صلى الله عليه وسلم-. 
2-  التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، ونسب تصريح له بإذن خاص من الديوان الأميري. 
3-  تحقير أو ازدراء دستور الدولة، أو إهانة وتحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة.
4-  خدش الآداب العامة. 

كما جاء المرسوم بالقانون رقم (19) لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية ليتضمن في مادته الأولى (يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض).
والجدير بالذكر أنه صدر القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي تضمن العديد من النصوص التي من شأنها الحد من جرائم السب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي طريقة تستخدم فيها شبكة المجتمعية على النحو الآتي:
المادة (2) : " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب دخولاً غير مشروع إلى جهاز حاسب آلي أو إلى نظامه أو إلى نظام معالجة إلكترونية للبيانات إلى نظام إلكتروني مؤتمن أو إلى شبكة معلوماتية. 
 فإذا ترتب على هذا الدخول إلغاء أو حذف أو إتلاف أو تدمير أو إفشاء أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.     
فإذا كانت تلك البيانات أو المعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوزثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها أعلاه أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته". 

المادة (3) : "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 
الفقرة (4) : كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه. 
فإذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يعد مساساً بكرامة الأشخاص أو خادشاً للشرف والاعتبار أو السمعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
الفقرة (5): توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على -مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند، وذلك باستعمال طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه". 

المادة (4) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

1- أعاق أو عطل عمداً الوصول إلى موقع خدمة إلكترونية أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات الالكترونية بأي وسيلة كانت وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
2- أدخل عمداً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها، أو دخل موقعاً في الشبكة المعلوماتية لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو إيقافه أو تعطيله .

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب أياً من هذه الجرائم أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته .
  
3- تنصت أو التقط أو اعترض عمداً ، دون وجه حق ، ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات .
فإذا أفشى ما توصل إليه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

4- كل من أنشأ موقعاً أو نشر أو أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن معلومات أو بيانات بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكاناً لهذا الغرض .

5-  كل من حرض أو أغوى ذكراً أو انثى لارتكاب أعمال الدعارة والفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة -المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات . فإذا كان الفعل موجهاً إلى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".  

المادة (6): "يعاقب بحسب الأحوال بالعقوبة المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه، كل من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون أحد الأفعال بحسب الأحوال المبينة بالمواد (19، 20، 21( من القانون المشار إليه". 

المادة (7): يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة أولى من القانون رقم (31) لسنة   1970  بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم لسنة 1960، كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها بالمادة  (28) من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون .

ومما لا شك فيه أن دولة الكويت كانت ولا تزال حريصة على بذل جهوداً حثيثة لإرساء مبادئ حقوق الإنسان عامة، والحق في حرية الرأي والتعبير بصفة خاصة، بيد أنه تجدر الإشارة إلى ممارسة تلك الحريات ينبغي مراعاتها لحقوق وحريات الآخرين وعدم الجور عليها. 

كما تجدر الإشارة في هذا الشأن أن الاختصاص الأصيل ينعقد لهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لأحكام القانون رقم 37 لسنة 2014.   

وينتهز الوفد الدائم لدولة الكويت هذه المناسبة ليعرب لمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان عن فائق امتنانه وتقديره.
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